
1 العدد /  3              كانون الثاني                    2026م 

أ.د. إسماعيل نوري الربيعي

الفكر السياسي الشيعي والدولة المدنية؛
تحليل لأطروحة النائيني المستنيرة في ضوء

أ.د. إسماعيل نوري الربيعي

وندسور، أونتاريو- كندا

ملخص البحث :

كتابــه  الأمــر زاهــد في  ينطلــق عبــد 

مــن ســؤال جوهــري ظــلّ حــاضرا في 

الفكــر الســياسي الإســامي منــذ القــرون 

الأولى؛ كيــف تتشــكل الدولــة في المخيــال 

التــي  الــروط  هــي  ومــا  الإســامي، 

ــة، ويجعــل الأمــة  تجعــل الســلطة شرعي

ومحاســبتها؟  ضبطهــا  عــى  قــادرة 

ــا  ــا تاريخي ــس موضوع ــؤال لي ــذا الس ه

فحســب، بــل يمثــل في نظــر المؤلــف 

عقــدة نظريــة تتكــرر كلــا واجــه العــالم 

ــة أو  ــية أو أخلاقي ــة سياس ــامي أزم الإس

اجتماعيــة، ولذلــك فــإن الثيمــة الرئيســة 

العلاقــة  تحليــل  في  تتمثــل  للكتــاب 

ــر  ــة في الفك ــة والأم ــن الدول ــدة ب المعق

ــراءة أطروحــة  الإســامي، عــر إعــادة ق

ــا صيغــة مبكــرة  ــه الأمــة« بوصفه »تنبي

ــط  ــذي يرب ــتوري ال ــر الدس ــن التفك م

الشرعيــة بالرقابــة الشــعبية لا بالســلطان 

الفــرد. يضــع زاهــد أطروحتــه داخــل 

هــذا الإطــار الواســع، في محاولــة لإثبــات 

أن الفكــر الســياسي الإســامي لم يكن أداة 

ــات  ــاع في الأدبي ــا ش ــلطة ك ــر الس لتبري

للنــزاع  مجــالا  كان  بــل  الكلاســيكية، 

ــح  ــم الصال ــى الحك ــول معن ــري ح الفك

ــن  ــة. وم ــع الأم ــة وموق ــدود الطاع وح

ــه  ــع »تنبي ــف إلى وض ــق المؤل ــا ينطل هن

ــه نصــا  ــراءة، بوصف ــة« موضــوع الق الأم

ــل  ــتغال العق ــة في اش ــة فارق ــل لحظ يمث

ــة  ــرة الدول ــى فك ــامي ع ــياسي الإس الس
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ــوني« لا مجــرد  ــي قان ــا هــي »نظــام أخلاق بم

الثيمــة  جوهــر  يتمثــل  ســلطوي.  جهــاز 

الدولــة ليســت بنيــة  أنّ  الرئيســة إذن في 

جاهــزة أو ثابتــة، بــل هــي نتــاج علاقــة 

ــن الأمــة ومؤسســات الحكــم،  ــة ب ديناميكي

علاقــة تســتند إلى مبــادئ المحاســبة، وواجب 

ــة.  ــدر الشرعي ــة مص ــار الأم ــح، واعتب النص

ــة، الأمــة، الشرعيــة،  كلــات مفتاحيــة؛ الدول

الشــعبية،  المحاســبة  المجعولــة،  الســلطة 

الفكــر الســياسي الإســامي، تنبيــه الأمــة، 

الاجتهــاد الســياسي، النظــام الأخلاقــي القانوني

Abstract
In his book, Abdul-Amir Zahid starts from 
a fundamental question that has persisted 
in Islamic political thought since the early 
centuries: how is the state conceived in the 
Islamic imagination, and what conditions 
make authority legitimate while enabling 
the community to monitor and hold it 
accountable? This question is not merely 
a historical topic; in the author’s view, it 
represents a recurring theoretical knot 
that resurfaces whenever the Islamic world 
faces a political, ethical, or social crisis. 
Therefore, the central theme of the book 
lies in analyzing the complex relationship 
between the state and the community in 
Islamic thought, through a rereading of 
the treatise Tanbih al-Ummah as an early 
formulation of constitutional thinking that 
links legitimacy to popular oversight rather 
than individual sovereign power.

Zahid situates his argument within 
this broad framework, attempting to 
demonstrate that Islamic political thought 
was not merely a tool to justify authority, 
as suggested in classical literature, but 
rather a field of intellectual contestation 
over the meaning of righteous governance, 
the limits of obedience, and the role of 
the community. From this standpoint, the 
author treats Tanbih al-Ummah as a pivotal 
text in the development of Islamic political 
reasoning on the idea of the state as a 
“moral-legal system” rather than a mere 
apparatus of power.
The essence of the book’s main theme is 
thus that the state is not a pre-existing or 
fixed structure but a product of a dynamic 
relationship between the community and 
governing institutions, a relationship 
grounded in principles of accountability, 
advisory duties, and the recognition of the 
community as the source of legitimacy. 
Keywords; State, Community, Legitimacy, 
Delegated authority, Popular accountability, 
Islamic political thought, Tanbih al-
Ummah, Political ijtihad, Moral-legal 
system

المقدمة

ــت  ــد ليس ــر زاه ــد الأم ــر عب ــة في نظ الدول

ــكل  ــرة تتش ــل ظاه ــع، ب ــوق المجتم ــا ف كيان

باســتمرار مــن خــال التفــاوض بــن الســلطة 

ــاد  ــد الاجته ــق تقالي ــن، وف ــع المؤمن ومجتم

الســياسي التــي أنتجهــا المســلمون عــر قرون. 

ــتغل  ــة، يش ــذه الثيم ــك ه ــل تفكي ــن أج وم
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الباحــث عــى ثــاث طبقــات كــرى في قــراءة 

ــي)1(   ــد النائين ــه الأمــة” للمجته »تنبي

بوصفهــا  الدولــة  تعريــف  إعــادة  أولا:   .

ــم. )2(  ــة والحاك ــن الأم مســؤولية مشــركة ب

حيــث يقــدّم زاهــد قــراءة تـُـرز أن أطروحــة 

»تنبيــه الأمــة« لم تكــن مجــرد نــص وعظي أو 

أخلاقــي، بــل كانــت محاولــة لإعــادة صياغــة 

مفهــوم الدولــة خــارج نمــوذج الاســتبداد 

الــوراثي الــذي ترســخ في القــرون اللاحقة. ففي 

هــذا النــص يجــد المؤلــف دعــوة واضحــة إلى 

ــارك في  ــل تش ــم، ب ــى الحك ــة لا تتلق أن الأم

ــة لا تقــوم عــى القــوة  ــه، وأن الشرعي صناعت

أو العصبيــة، بــل عــى التعاقــد الأخلاقــي بــن 

الأمــة والســلطة. هنــا تظهــر إحــدى الأفــكار 

ــة: أن  ــي يعدهــا زاهــد مركزي ــة الت الجوهري

الدولــة في الوعــي الإســامي ليســت امتيــازا 

للحاكــم بــل أمانــة، وأن الأمــة ليســت رعيــة 

بــل شريــك محاسِــب. ولهــذا يقــوم المؤلــف 

بإعــادة بنــاء هــذا المفهــوم بوصفــه نــواة 

مبكــرة لفكــرة الدولــة الحديثــة القائمــة عــى 

التمثيــل والرقابــة. ثانيــا: نقد مركزيــة الحاكم 

ــث  ــة. )3( حي ــة الأم ــار لوظيف ــادة الاعتب وإع

ــد الأمــر زاهــد أن الفكــر الســياسي  ــرى عب ي

ــر مــن المؤرخــن،  الإســامي، كــا عرضــه كث

اختـُـزل في مناظــرات حــول الخليفــة، شروطــه، 

صفاتــه، وكيفيــة تنصيبــه. لكــن نــص »تنبيــه 

ــا مغايــرا، إذ يجعــل صــاح  الأمــة« يفتــح باب

ــد  ــذا يعي ــة. وبه ــاح الدول ــا لص ــة شرط الأم

ــلّ  ــم ظ ــري مه ــد فك ــار لتقلي ــف الاعتب المؤل

مهمشــا، وهــو تقليــد المشــاركة الجماعيــة في 

صناعــة القــرار الســياسي. الثيمــة هنــا تتمثــل 

في إعــادة قلــب الهــرم الســياسي: بــدل أن 

ــة  ــح الأم ــل، تصب ــز الثق ــم مرك ــون الحاك يك

ــال  ــن خ ــة. وم ــن الأول للشرعي ــي الضام ه

هــذا التحــول يقــرأ زاهــد »تنبيــه الأمــة« 

بوصفهــا محاولــة مبكــرة لتأســيس مــا يشــبه 

»المجتمــع الســياسي« داخــل البنيــة الإســامية 

ــا مؤسســة  ــة بوصفه ــا: الدول ــة. ثالث التقليدي

للعدالــة لا للســيطرة.)4( حيــث يميــز عبــد 

ــة  ــة والدول ــة الشرعي ــن الدول الأمــر زاهــد ب

التســلطية، ويســتخرج مــن أطروحــة »تنبيــه 

ــة الإســامية  ــا: أن الدول ــدأ مركزي ــة« مب الأم

مشروطــة بالعدالــة، وأن العدالــة ليســت 

ــار  ــي معي ــل ه ــب، ب ــة فحس ــة أخلاقي قيم

وجــود الدولــة نفســها. فــإذا غابــت العدالــة 

تحولــت الدولــة إلى جهــاز قهــر، وفقــدت 

الأمــة قدرتهــا عــى التعــارف والتماســك، 

وفقــدت الســلطة أســاس وجودهــا. مــن هــذا 

المنظــور تصبــح وظيفــة الدولــة، كــا يقرأهــا 

لا  العــام«  الصالــح  »رعايــة  هــي  زاهــد، 

ــا إلى  ــكار القــوة”. ويســتند المؤلــف هن »احت

تــراث واســع مــن الفكــر الأخلاقــي الإســامي، 

مــن المــاوردي إلى الغــزالي، لكنــه يركــز بشــكل 

خــاص عــى »تنبيــه الأمــة« بوصفــه نصــا 

يتجــاوز الطابــع الفقهــي الضيــق إلى أفــق 

ســياسي نقــدي يربــط الشرعيــة بالعــدل، 

والعــدل بالمشــاركة، والمشــاركة بوعــي الأمــة.

الإطار الإبستمولوجي للثيمة الرئيسة :
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ــادة  ــرد إع ــد مج ــر زاه ــد الأم ــاوز عب  يتج

ــرفي  ــج مع ــس لمنه ــراثي، ليؤس ــص ت ــراءة ن ق

متكامــل في التعامــل مــع الفكــر الســياسي 

الإســامي، منهــج يقــوم عــى تحريــر النصوص 

مــن القيــود الســياقية التــي فرضتهــا ســلطة 

ــص  ــخ، )5( والتمحي ــر التاري ــا ع ــة عليه الدول

التــي  والسياســية  الفكريــة  الإمكانــات  في 

حاولــت أن تظهــر رغــم ســيطرة الأنظمــة 

الحاكمــة وتفوقهــا الســلطوي. فالكتــاب لا 

ــدي  ــر تقلي ــي أو تفس ــرد تاريخ ــي ب يكتف

ــا  ــر إليه ــل ينظ ــة«، ب ــه الأم ــة »تنبي لأطروح

ديناميــات  بفهــم  تســمح  معرفيــة  كأداة 

المجتمــع  في  الفقهــاء  ومواقــع  الســلطة 

ــس  ــاء لي ــرز دور الفقه ــث ي ــامي، حي الإس

كممثلــن  بــل  للحاكــم،  تابعــة  كأدوات 

ــوازن  ــق الت ــعيه لتحقي ــة في س ــع الأم لمجتم

بــن الحاكــم والمحكــوم، وممارســة نــوع مــن 

ضبــط الســلطة، ســواء عــر نقــد الاســتبداد أو 

ــي تحكــم  المســاهمة في صياغــة القواعــد الت

العلاقــة بــن الحاكــم والمحكــوم. هــذا المنظور 

النقــدي يجعــل الثيمــة الرئيســة للكتــاب أكثر 

ــو مــروع  ــل تاريخــي، فه ــن مجــرد تحلي م

فكــري لإعــادة بنــاء نظريــة الدولــة في الفكــر 

الإســامي انطلاقــاً مــن مركزيــة الأمــة، وليــس 

ــة  ــح الأم ــث تصب ــم، حي ــة الحاك ــن مركزي م

والمرجعيــة  والشرعيــة  الســيادة  صاحبــة 

ويؤكــد  الســلطة.  تأســيس  في  الأساســية 

المؤلــف عــى أن اســتيعاب هــذا المنظــور 

يتطلــب النظــر إلى النصــوص التراثيــة في ضــوء 

الواقــع الاجتماعــي والســياسي الــذي أنتجتهــا، 

وفهــم الخلفيــات التاريخيــة والنزاعــات حــول 

الســلطة التــي شــكلت الممارســة الفقهيــة 

بحيــث  العصــور،  مــر  عــى  والسياســية 

والسياســية  العقليــة  الإمكانــات  تتكشــف 

في  كانــت  والتــي  النصــوص  في  الكامنــة 

ــاشرة مــع  ــان في مواجهــة مب ــر مــن الأحي كث

ــط  ــى، يرب ــذا المعن ــلطوية. به ــح الس المطام

ــه  ــن الفق ــق، ب ــة والتطبي ــن النظري ــد ب زاه

التاريخــي والممارســة المؤسســية  الســياسي 

إبســتمولوجية  قــراءة  ليقــدم   )6( للدولــة، 

للــدور  الاعتبــار  وتعيــد  الســياق  تراعــي 

ــد  ــة السياســة، وتعي ــة في صياغ ــزي للأم المرك

تعريــف الســلطة عــى أنهــا ســلطة مجعولــة 

ــا مــن المجتمــع وليــس مــن  تســتمد شرعيته

الفاعــل الفــردي. كــا أن هــذا المنظــور يعيــد 

إنتــاج مفهــوم الدولــة المدنيــة الدســتورية في 

الفقــه الإمامــي، )7( حيــث ينُظــر إلى الســلطة 

الاجتماعيــة  العلاقــات  لتنظيــم  كوســيلة 

ــا،  ــة في ذاته ــس كغاي ــة، ولي ــق العدال وتحقي

ــى  ــة ع ــات الرقاب ــم آلي ــاً لفه ــع أساس ويض

ــع  ــل م ــع في التفاع ــوق المجتم ــم وحق الحاك

ــح  ــار، يصب ــذا الإط ــال ه ــن خ ــلطة. وم الس

الكتــاب ليــس مجــرد دراســة تأريخيــة أو 

ــرفي  ــر مع ــق ج ــة لخل ــل محاول ــة، ب فقهي

بــن الــراث والحداثــة، بــن الفكــر الإســامي 

السياســية  العلــوم  ومنهجيــات  التقليــدي 

ــوص  ــتثمار النص ــن اس ــث يمك ــة، بحي الحديث

للدولــة  نمــوذج  صياغــة  لإعــادة  التراثيــة 
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يتوافــق مــع متطلبــات العــر المعــاصر، دون 

ــة  ــقط النصــوص في ســياقاتها التاريخي أن يسُ

الســابقة أو يقتــر عــى التطبيــق التقليــدي، 

بــل يقرأهــا كنصــوص حيــة تحمــل إمكانــات 

ــة للتجــدد والاجتهــاد،  ــة وسياســية قابل عقلي

مــا يجعــل الثيمــة الرئيســة للكتــاب مشروعــاً 

ــاً متكامــاً لإعــادة النظــر في الســلطة،  معرفي

الدولــة، والأمــة في الفكــر الســياسي الإســامي.

الإضافة الفكرية للكتاب

تكمــن إضافــة زاهــد في أنــه يعيــد إلى الفكــر 

الاجتماعــي،  بعــده  الإســامي  الســياسي 

ويخــرج مفهــوم الدولــة مــن الإطار الســلطاني 

المغلــق إلى فضــاء التــداول العمومــي. فالدولة 

ــة  ــا، )8( بــل علاقــة أخلاقي ليســت قــرارا فوقي

والحاكــم. المجتمــع  بــن  يوميــا   تتجــدد 

الأمــة«  »تنبيــه  أطروحــة  تصبــح  ولذلــك 

في قراءتــه نصــا يؤســس لمفهــوم »الفضــاء 

العمومــي الإســامي« حيــث يشــارك الناس في 

الشــأن العــام بقــدر مــا يتفاعلــون مــع قيــم 

العدالــة والمصلحــة والرقابــة. الثيمــة المركزيــة 

لكتــاب عبــد الأمــر زاهــد هــي: إعــادة بنــاء 

مفهــوم الدولــة في الفكــر الإســامي عــر 

قــراءة أطروحــة »تنبيــه الأمــة« بوصفهــا 

الإســامية،  للدســتورية  مبكــرا  مشروعــا 

يقــوم عــى مركزيــة الأمــة، وشرعيــة العدالة، 

ــف  ــادة تعري ــلطة، وإع ــد الس وضرورة تقيي

ــا  ــوم باعتباره ــم والمحك ــن الحاك ــة ب العلاق

علاقــة تعاقديــة لا تفويضيــة. وبهــذا يصبــح 

الكتــاب عمــا يتجــاوز التاريــخ، ليقــدم رؤيــة 

نقديــة حديثــة تعيــد إدراج الــراث الســياسي 

الإســامي في نقاشــات الدولــة المعــاصرة، مــن 

دون أن تفصلــه عــن جــذوره القيميــة، ومــن 

ــن  ــي ع ــاع أيديولوج ــه إلى دف دون أن تحوّل

المــاضي.

ــذا  ــد في ه ــر زاه ــد الأم ــور عب ــدّم الدكت يق

المحــاولات  أعمــق  مــن  واحــدة  الكتــاب 

ــية  ــة السياس ــاء النظري ــادة بن ــاصرة، لإع المع

أدوات  داخــل  مــن  الإســامي  المجــال  في 

داخــل  ومــن  الحديــث،  الســياسي  العلــم 

التقليــد الكلامــي والفقهــي الــذي تشــكل 

عليــه العقــل الســياسي للمســلمين. والكتــاب 

بوصفــه  الســياسي  الــراث  يســتعيد  لا 

ــل  ــة أو منظومــات مغلقــة، ب نصوصــا معزول

ــات الســلطة  ــا متحــركا لمقارب ــه تاريخ بوصف

ــل  ــوة داخ ــع الق ــة وتوزي ــة والعدال والشرعي

ــإن القيمــة  ــم ف ــاع الإســامي. ومــن ث الاجت

ــي  ــه لا يكتف ــن في أن ــاب تكم ــة للكت المعرفي

ــة  ــادة التراثي ــاج الم ــد إنت ــل يعي ــرض، ب بالع

في ضــوء مناهــج الدولــة الحديثــة، مفهومهــا 

وأزماتهــا. ومؤسســاتها 

بنية الكتاب

ــم  ــا لفه ــا نظري ــل الأول مدخ ــكل الفص يش

الإنســانية  التجربــة  في  الدولــة  طبيعــة 

عمومــا. هنــا يتعامــل المؤلــف مــع الدولــة لا 

ــازا  ــة أو جه ــا مجــرد مؤسســة قانوني بوصفه

إداريــا، بــل بوصفهــا كيانــا ينهــض عــى 

ثلاثــة أبعــاد أساســية هــي: الشرعيــة، البنــاء 

ويســتعين  التاريخــي.  والــدور  المؤســي، 



العدد /  3              كانون الثاني                    2026م 6

الفكر السياسي الشيعي والدولة المدنية؛ تحليل لأطروحة النائيني المستنيرة في ضوء

ــات الفكــر الســياسي الحديــث  المؤلــف بأدبي

باعتبارهــا »تنظيــا  الدولــة  تعالــج  التــي 

ــا للاحتــكار المــروع للقــوة« وفــق  جماعي

إنتاجــا  )9( وباعتبارهــا  الفيبيريــة،  المقاربــة 

ــرالي،  ــراث اللي ــق ال ــي وف ــد الاجتماع للعق

أو  الطبقــي  للــراع  تجســيدا  وباعتبارهــا 

ــة في القــراءات الماركســية  ــة الاجتماعي الهيمن

النظــري  التأســيس  هــذا  وفي  والبنيويــة. 

ــن  ــة: لا يمك ــة واضح ــة منهجي ــدى أهمي تتب

قــراءة الفكــر الســياسي الإســامي دون تثبيت 

ــه.  ــن خلال ــاس م ــذي يقُ ــارن ال ــار المق الإط

وهــذا هــو مــا يقــي المؤلــف مــن الســقوط في 

التكــرار الــردي الــذي طغــى عــى كثــر مــن 

ــرز  ــراث الســياسي الإســامي. وي دراســات ال

في هــذا الفصــل مــا يســميه المؤلــف »المــأزق 

الفلســفي في الفصــل الكامــل بــن الدولــة 

والقيــم الدينيــة«.)10( هنــا يســتعيد زاهــد 

ــامي  ــياسي الإس ــر الس ــا في الفك ــدلا طوي ج

بــن مــن رأى أن الدولــة شــأناً دنيويــاً محضــاً، 

ــة.  ــة العقدي ــن البني ــزء م ــا ج ــن رأى أنه وم

ويذهــب إلى أن الدولة في الفلســفة الإســامية 

دنيويــة  وليســت  دلاليــا  دينيــة  ليســت 

بالكامــل، بــل هــي نتــاج تفاعــل بــن خطــاب 

ــم وبــن واقــع اجتماعــي متغــر، الأمــر  قي

ــة السياســية الإســامية  ــذي يجعــل النظري ال

غــر قابلــة للاختــزال لا في نمــوذج ثيوقراطــي 

ولا في نمــوذج لائــي. ومــن منظــور علــم 

ــف  السياســة المعــاصر يمكــن القــول إن المؤل

يعيــد وضــع الدولــة الإســامية في موقــع 

وهــي  القيميــة«،  الهويــة  ذات  »الدولــة 

دولــة لا يحتكــر فيهــا الديــن الفضــاء العــام، 

ولا يخــرج عنهــا بوصفــه قيمــة موجهــة. )11( 

وفي هــذا الطــرح تقاطــع واضــح مــع أدبيــات 

الأخلاقيــة«  الثقافيــة« و«الدولــة  »الدولــة 

في السياســة المقارنــة. ثــم يعــرج المؤلــف 

عــى جــدل الإســاميين والمدنيــن »إســاميين 

أن  ويؤكــد  الحداثــة.  حــول  وليبراليــن« 

بوصفهــا  الحداثــة  في  ليســت  المعضلــة 

منظومــة تقنيــة أو إداريــة، بــل في البنيــة 

المعياريــة التــي تقــف خلفهــا. وهنــا يســتفيد 

حــول  هابرمــاس  أطروحــات  مــن  زاهــد 

نظريــات  ومــن   )12( التواصليــة،  العقلانيــة 

مــا بعــد العلمانيــة التــي تقــرح إمكانيــة 

التعايــش بــن الديــن ومؤسســات الدولــة 

الحديثــة دون قطيعــة وجوديــة. وبذلــك فــإن 

ــة  ــق الشريع ــة »تطبي ــاوز ثنائي ــاب يتج الكت

ــا  ــر عمق ــؤال أك ــة« إلى س ــة الوطني أو الدول

ــتوعب  ــة تس ــاج دول ــن إنت ــف يمك ــو: كي ه

التعدديــة وفي الوقــت ذاتــه تحافــظ عــى 

ــة. ــي للجماع ــى القيم المعن

الفصــل الثــاني: الدولــة في فقــه المذاهــب 

والفــرق الإســامية

هــذا الفصــل يتجــاوز الوصــف التقليــدي 

لمدونــات الأحكام الســلطانية وأدبيــات الكلام 

الســياسي، وهــو يقــدم مقاربــة تحليليــة تنظر 

ــة أو مذهــب بوصفــه »اســتجابة  إلى كل فرق

محــددة.  سياســية  لظــروف  تاريخيــة« 

فالمــاوردي والفــراء، في القــراءة العلميــة التــي 
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ــل  ــن، ب ــرد فقيه ــا مج ــد، ليس ــا زاه يقدمه

ــى  ــوم ع ــة يق ــوذج دول ــان لنم هــا مهندس

مركزيــة الخليفــة وصلاحياتــه، في مواجهــة 

ــا  ــإن أحكامه ــم ف ــن ث ــلطة. وم ــت الس تفت

ليســت معطيــات لاهوتيــة، بــل هــي حلــول 

هــذه  تاريخيــة.  لأزمــة  موجهــة  سياســية 

القــراءة تقــدم فهــا سياســيا لا فقهيــا للنــص 

الــراثي. وفي تنــاول أشــاعرة السياســة، يذهــب 

العمليــة  العصمــة  مفهــوم  أن  إلى  زاهــد 

وحرمــة  للمفضــول،  والإمامــة  للســلطان، 

ــس  ــا تؤس ــب، كله ــة المتغل ــروج، ونظري الخ

لحقــل معــرفي يقــوم عــى أولويــة الاســتقرار 

عــى العدالــة، وأولويــة الوحــدة عــى التعــدد 

ــف،  ــرأي المؤل ــة، ب ــذه التوليف ــياسي. وه الس

الســياسي  »العقــل  تكويــن  في  أســهمت 

الجمعــي« في مناطــق واســعة مــن العــالم 

السياســة  علــم  منظــور  ومــن  الإســامي. 

ــة  ــمى »ثقاف ــا يس ــل م ــذا يمث ــث، فه الحدي

الطاعــة السياســية« أو »ثقافــة الامتثــال«، 

للســلطة  مســتدامة  شرعنــة  تنُتــج  التــي 

وإن كانــت جائــرة. أمــا التيــارات الأخــرى 

والخــوارج  والزيديــة  والجبريــة  كالمرجئــة 

والمعتزلــة والصوفيــة والإســاعيلية، فيحللهــا 

المعيــاري  »النمــوذج  بمنطــق  المؤلــف 

تحييــدا  قدمــت  فالمرجئــة  للمجتمــع«. 

سياســيا واضحــا لصالــح خطــاب الإيمــان، )13( 

والجبريــة أسســت لهيمنــة الســلطان بوصفــه 

ــوري  ــوذج الث ــت للنم ــة أسس ــدرا، والزيدي ق

للنمــوذج  والخــوارج  بالعدالــة،  المــروط 

الراديــكالي الــذي يســاوي بــن فرديــة الإيمــان 

وفرديــة الســلطة، والمعتزلــة لنمــوذج الدولــة 

العقلانيــة. بهــذا يقيــم المؤلــف شــبكة مقارنة 

النــاذج، معتــرا كل فرقــة محاولــة  بــن 

مبكــرة لبنــاء نظريــة سياســية، حتــى وإن 

ــل  ــأتي تحلي ــب مؤســي. وي ــا في قال لم تصغه

تجربــة رشــيد رضــا وعــي عبــد الــرازق، 

بوصفهــا ذروة التحــول في الوعــي الســياسي 

الخلافــة  إنتــاج  يعيــد  رضــا  الحديــث: 

الــرازق  وعبــد  سياســية،  ضرورة  بوصفهــا 

ينكــر أساســها الســياسي، لتنشــأ القطيعــة 

الكــرى بــن التاريــخ الســياسي الإســامي 

والدولــة الحديثــة. ويوضــح المؤلــف أن هــذا 

ــه يتجــدد في النقاشــات  ــه، وأن الجــدل لم ينت

المعــاصرة حــول »مــروع الدولــة الإســامية« 

و«مــروع الدولــة المدنيــة”.

ــر  ــة في الفك ــع: الدول ــث والراب ــل الثال الفص

الإمامــي الاثنــي عــري وأطروحــة النائينــي

يمثــل الفصــان الثالــث والرابــع في كتــاب عبد 

الأمــر زاهــد لحظــة تحليليــة حاســمة، إذ 

ينتقــل مــن عــرض الإطــار العــام لتطــور الفكر 

الســياسي الإســامي إلى الكشــف عــن الجــذور 

نظريــة  لتشــكل  أسســت  التــي  العميقــة 

ــري،  ــي ع ــي الاثن ــر الإمام ــة في الفك الدول

وصــولا إلى أطروحــة النائينــي بوصفهــا أهــم 

ــار.  ــذا المس ــرة في ه ــتورية مبك ــة دس محاول

ــل  ــي، قب ــه الإمام ــد إلى أنّ الفق ــب زاه يذه

قيــام الدولــة الصفويــة، كان محكومــا بــرط 

الغيبــة )14( الــذي قيّــد تصــوره للدولــة وقــر 
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دوره عــى إنتــاج منظومــة أخلاقيــة وسياســية 

لا  الســلطان  ونقــد  الانتظــار  عــى  تقــوم 

ــل  ــع جع ــذا الوض ــلطة. ه ــة الس ــى إقام ع

الفكــر الإمامــي، في تلــك المرحلــة، أقــرب 

ــة  ــد العلاق إلى فقــه تحفظــي ينشــغل بتحدي

ــرح  ــم، لا بط ــلطان القائ ــن والس ــن المؤمن ب

نمــوذج بديــل للحكــم. لكــن التحــول الكبــر 

ــي احتاجــت  ــة الت ــة الصفوي ــع الدول جــاء م

ــع حضــور شــخصيات  ــة، وم ــة ديني إلى شرعي

مثــل المحقــق الكــركي، )15( الــذي منــح الدولــة 

الناشــئة إطــارا فقهيــا يــرر ممارســة الســلطة، 

العامــة  الولايــة  مفهــوم  مــرة  لأول  فــرز 

دون  الأمــة  شــؤون  لإدارة  آليــة  بوصفــه 

الوقــوع في إشــكاليات الغيبــة. وهنــا يقــرأ 

زاهــد هــذه النقلــة بوصفهــا انتقــالا مــن 

فقــه انتظــار إلى فقــه إدارة، أي مــن مقاربــة 

تكتفــي بتوصيــف الواقــع إلى مقاربــة تســعى 

لتنظيمــه، وهــو تحــول مفهومــي كبــر في 

تاريــخ الفكــر الســياسي الإمامــي. لقــد أعــاد 

فقهــاء تلــك المرحلــة تعريــف موقــع الفقيــه 

في الدولــة، وجعلــوه شريــكا في الســلطة مــن 

ــة،  ــد الشرعي ــة وتحدي ــع الإشراف والرقاب موق

تصــور  لظهــور  نظريــة  أرضيــة  مهــد  مــا 

ــة ذات  ــة لا يقــوم عــى الشرعي ــد للدول جدي

ــة  ــة مجعول ــل عــى شرعي ــردي، ب ــأ الف المنش

تنبــع مــن الأمــة ومــن العقــد الســياسي الــذي 

ــا. ــا بحاكمه يجمعه

القــرن  مطلــع  إلى  زاهــد  يصــل  وعندمــا 

التحــول  نقطــة  عنــد  يتوقــف  العشريــن، 

ــتورية  ــة الدس ــا الحرك ــي أنتجته ــرى الت الك

ــر  ــي ظه ــل اللحظــة الت ــي تمث ــران، والت في إي

فيهــا محمــد حســن النائينــي بوصفــه المفكــر 

الســياسي الأهــم في هــذا المســار. ففــي موجــة 

المشروطــة، يجــد المؤلــف أن الفكــر الإمامــي 

ــا: كيــف يمكــن  ــا صعب ــارا تاريخي واجــه اختب

للفقيــه أن يدافــع عــن العدالــة وحقــوق 

الأمــة في مواجهــة الاســتبداد، وفي الوقــت 

نفســه يحافــظ عــى المرجعيــة الدينيــة دون 

أن يحصرهــا في نمــوذج ثيوقراطــي؟ كانــت 

إجابــة النائينــي أن الاســتبداد لا يهُــزم إلا 

بالانتقــال مــن الســلطة الفرديــة إلى الســلطة 

إلى  المطلــق  الحاكــم  ومــن   )16( المجعولــة، 

الســلطة  تحــد  التــي  الدســتورية  الدولــة 

في  محوريــا  دورا  الأمــة  وتمنــح  بالقانــون 

ــي  ــد أن النائين ــف زاه ــا يكش ــة. وهن الرقاب

أعــاد تعريــف الســلطان الظــالم ليــس كحاكــم 

ــك  ــية تنته ــة سياس ــل كحال ــب، ب سيء فحس

أصــل الســلطة المجعولــة التــي لا شرعيــة 

ــة.  ــن الأم ــا تكــون مســتمدة م ــا إلا عندم له

وبذلــك أعــاد النائينــي مركزيــة الأمــة إلى 

ــة  ــة الولاي ــا صاحب ــي، واعتبره ــه الإمام الفق

ــل  ــرد وكي ــم مج ــح الحاك ــا يصب ــة، في العام

واضحــة.  حــدود  الســلطة ضمــن  يمــارس 

ــي لا كاســتجابة  ــرأ زاهــد أطروحــة النائين يق

ظرفيــة لأحــداث الثــورة الدســتورية الإيرانية، 

ــة  ــم العلاق ــادت رس ــة أع ــة معرفي ــل كنقل ب

ــي  ــد رأى النائين ــة. فق ــة والدول ــن الشريع ب

أنّ الدســتور ليــس اختراعــا غربيــا يناقــض 
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الشريعــة، بــل آليــة ضروريــة لحمايــة الديــن 

مــن الاســتبداد الســياسي، وحمايــة الأمــة مــن 

ــتور  ــن الدس ــط ب ــذا الرب ــم. ه ــوّل الحاك تغ

ومقاصــد الشريعــة يجعــل أطروحــة النائينــي 

ــوذج  ــاء نم ــاولات بن ــم مح ــن أه ــدة م واح

دولــة  قيميــة،  بمرجعيــة  مدنيــة  لدولــة 

ــلطة  ــع س ــون م ــلطة القان ــا س ــوازن فيه تت

الأخــاق الدينيــة. ومــن هــذا المنظــور يوضــح 

ــه في  ــي يمكــن فهم زاهــد أن مــروع النائين

لغــة علــم السياســة المعــاصر باعتبــاره أقــرب 

إلى نظريــة »الديمقراطيــة المحكومــة بالقيــم«، 

وهــي الديمقراطيــة التــي تحتفــظ بالقيــم 

ــي  ــية، دون أن تلغ ــات أساس ــا كموجه العلي

مؤسســات الدولــة الحديثــة مثــل البرلمــان 

والرقابــة والمســاءلة والفصــل بــن الســلطات. 

وليــس ذلــك مجــرد توفيــق تقليــدي بــن 

الديــن والدولــة، بــل عمليــة تأســيس عميقــة 

إطــارا  الشريعــة  مــن  تجعــل  أن  تحــاول 

مؤسســيا،  إطــارا  الدســتور  ومــن  قيميــا 

بحيــث يشــكل الاثنــان معــا نظامــا يحــد مــن 

الاســتبداد ويجعــل الأمــة طرفا فاعــا في إنتاج 

ــر زاهــد  ــد الأم ــذا يعــرض عب ــة. وبه الشرعي

ــا  ــا وفكري ــن تطــورا تاريخي ــن الفصل في هذي

متدرجــا، يبــدأ مــن الفقــه الإمامــي التقليــدي 

ــولات  ــر بالتح ــة، ويم ــرط الغيب ــوم ب المحك

الصفويــة التــي منحــت الفقيــه دورا سياســيا، 

النائينــي الــذي بلــور مفهومــا  ليصــل إلى 

ــة،  ــيادة الأم ــى س ــوم ع ــة يق ــا للدول حديث

ــة  ــة بالعدال ــط الشرعي ــم، ورب ــد الحاك وتقيي

والمؤسســة الدســتورية. هــذا التسلســل لا 

ــل  ــا، ب ــه تطــورا خطي ــف بوصف ــه المؤل يقدم

واجتماعيــة  معرفيــة  تراكــات  باعتبــاره 

ــدة  ــية جدي ــة سياس ــت رؤي ــابكة أنتج متش

اســتطاعت أن توائــم بــن الــراث والحداثــة، 

ــياسي  ــالم الس ــامي وللع ــر الإس ــدم للفك وتق

نموذجــا نظريــا مبكــرا لدولــة مدنيــة ذات 

ــع الاســتبداد  ــة، تبحــث عــن من جــذور ديني

أكــر مــا تبحــث عــن إعــادة إنتــاج الســلطة 

ــة. ــا التقليدي بصيغه

ــة  ــة المدني الفصــل الخامــس: مــروع الدول

ــراءة زاهــد ــي في ق ــد النائين عن

تحليــا  المؤلــف  يقــدم  الفصــل  هــذا  في 

سياســيا متقدمــا لأفــكار النائينــي،  فهــو يــرى 

ــن شرط  ــة م ــت نابع ــة ليس أن ضرورة الدول

شرعــي فقــط، بــل مــن منطــق الاجتــاع 

ــع  ــة تمن ــة ضرورة تنظيمي ــاني. )17( الدول الإنس

ــن  ــلطة، وتضم ــع الس ــح توزي ــوضى، وتتي الف

عــدم انفــراد فــرد واحــد بالقــرار. ويعيــد 

عنــد  الإمــكان«  »ســؤال  قــراءة  زاهــد 

النائينــي ليقــول إن الدولــة المدنيــة بالنســبة 

ــا، بــل هــي  إلى النائينــي ليســت خيــارا ثانوي

ــة المجتمــع في  ــد الممكــن لحماي الحــل الوحي

ــف  ــدم المؤل ــم يق ــوم. ث ــاب المعص ــن غي زم

النائينــي:  عنــد  المدنيــة  الدولــة  ســات 

ــن الســلطات،  ــل، الدســتور، الفصــل ب التمثي

الســياسي  الاســتبداد  محاربــة  المســاواة، 

تــداول  الحاكــم، وشرط  والدينــي، مراقبــة 

ــي لم  ــا أن النائين ــد هن ــرز زاه ــلطة. وي الس
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يطــرح هــذه المفاهيــم بوصفهــا اســتيرادا 

لنظريــة  امتــدادا  بوصفهــا  بــل  غربيــا، 

عنــده  فالاســتخلاف  الإنســان.  اســتخلاف 

يعنــي أن الإنســان يمتلــك ولايــة عــى نفســه 

وعــى شــؤونه، وأن الأمــة صاحبــة الولايــة 

النائينــي  تجعــل  المقاربــة  هــذه  العامــة. 

ــات الســيادة الشــعبية منهــا  أقــرب إلى نظري

إلى نظريــات الســلطة الثيوقراطيــة. كــا يبــن 

المؤلــف ديناميــات إقامــة الدولــة المدنيــة 

وفــق تصــور النائينــي، مؤكــدا أن الدولــة 

ليســت نصــا بــل عمليــة اجتماعيــة وسياســية 

المبــادئ  تقــدم  الشريعــة  ومؤسســية، وأن 

الكــرى بينــا يمــأ العقــل العمــي الإنســاني 

الفراغــات. وهــذا يتقاطــع مــع مناهــج الفكــر 

الســياسي الحديــث التــي تــرى أن بنــاء الدولة 

ــد  ــا مؤسســات وقواع ــة تحكمه ــة مركب عملي

ونخــب اجتماعيــة.

العلمــي  الاســتدلال  الســادس:  الفصــل 

للأطروحــة

يمثــل الفصــل الســادس، المعنــون بالاســتدلال 

ــات  العلمــي للأطروحــة، إحــدى أهــم الحلق

المفصليــة في كتــاب عبــد الأمــر زاهــد، لأنــه 

يحــوّل الاســتنتاجات المتراكمــة في الفصــول 

الســابقة إلى بنــاء نظــري متماســك يربــط بــن 

ــة  ــراث الســياسي الإســامي ومنطــق الدول ال

الحديثــة. ففــي هــذا الفصــل يعــرض المؤلــف 

ــن  ــه، م ــا أطروحت ــوم عليه ــي تق ــز الت الركائ

خــال توظيــف مجموعــة مــن المفاهيــم 

الإســامي  الســياسي  الفكــر  تمنــح  التــي 

قــراءة  وتعيــد  جديــدة،  تفســرية  طاقــة 

أطروحــة النائينــي بوصفهــا لحظــة تأسيســية 

ينطلــق  الإســامي.  الدســتوري  التفكــر  في 

زاهــد مــن مفهــوم الدولــة الدســتورية التــي 

ــلطة  ــط الس ــتور أداة لضب ــن الدس ــل م تجع

ــم حدودهــا، في إطــار عقــد ســياسي  وتنظي

وطنــي يحفــظ تــوازن المجتمــع ويمنــع تغــوّل 

الحاكــم، )18( وهــو بذلــك يعيــد تعريــف 

العلاقــة بــن الســلطة والأمــة عــى نحــو 

ــازا  ــا لا امتي ــا اجتماعي ــة نتاج ــل الشرعي يجع

فرديــا. ثــم يربــط هــذه الرؤيــة بفلســفة 

ــو  ــا ه ــان، بم ــح الإنس ــي تمن ــتخلاف الت الاس

فاعــل أخلاقــي وســياسي، مركزيــة داخــل 

النظــام العــام، وتجعلــه غايــة الســلطة لا 

ــياسي  ــاء الس ــك أن البن ــر بذل ــيلتها، ليظه وس

ــؤولية  ــى مس ــوم ع ــره يق ــامي في جوه الإس

عموميــة مشــركة لا عــى التفويــض المطلــق. 

ــة  ــة الأم ــوم ولاي ــرز مفه ــار ي ــذا الإط وفي ه

ــذي  ــي والســيادي ال ــه الأســاس الشرع بوصف

ــن  ــة م ــول الأم ــة، إذ تتح ــه الدول ــى علي تبُن

جمهــور طاعــة إلى مصــدر للســلطة، وتســتمد 

الدولــة قوتهــا مــن قدرتهــا عــى تمثيــل هــذا 

الوعــي الجماعــي والالتــزام بمتطلباتــه. ولهــذا 

ــلطة  ــرة الس ــة لفك ــة خاص ــد عناي ــولي زاه ي

تســتمد  لا  التــي  الســلطة  أي  المجعولــة، 

ــبه  ــن نس ــم ولا م ــن ذات الحاك ــا م شرعيته

أو عصبيتــه، بــل مــن الأمــة بوصفهــا صاحبــة 

الحــق في الإنشــاء والمراقبــة والمحاســبة. هــذه 

المفاهيــم تتكامــل مــع تحليــل نقــدي لمفهــوم 
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الدســتور نفســه، حيــث يناقــش المؤلــف 

ــتوري في  ــر الدس ــة للفك ــات الموجه الاعتراض

ــس  ــتور لي ــا أن الدس ــامي، مبيّن ــال الإس المج

بنيــة مســتوردة ولا جســا غريبــا، بــل صيغــة 

ضمــن  تكييفهــا  يمكــن  الســلطة  لتنظيــم 

مقاصــد الشريعــة وقيــم العدالــة. ومــن هنــا 

ــوم  ــا تق ــتورية بم ــلطة الدس ــى الس ــز ع يرك

عليــه مــن العــدل والمســاواة، وهــي قيــم 

ــاج  ــا تحت ــامي، لكنه ــراث الإس ــخة في ال راس

إلى آليــات حديثــة تضمــن حضورهــا الفعــي 

في بنيــة الدولــة. ويخصــص المؤلــف جــزءا 

مهــا مــن هــذا الفصــل لتفنيــد شــبهات 

المدنيــة،  الدولــة  فكــرة  عــى  المعترضــن 

موضحــا أن الدولــة المدنيــة التــي يدافــع 

ــل  ــن، ب ــا للدي ــت نقيض ــي ليس ــا النائين عنه

هــي اســتجابة تاريخيــة لأزمــة الاســتبداد، 

وتطــورا داخليــا في الفكــر الإمامــي الــذي 

ــة  ــات عقلاني ــر آلي ــأزق الســلطة ع واجــه م

تتوافــق مــع مقاصــد الشريعــة. ولتحقيــق 

تحليليــة  منهجيــة  زاهــد  يعتمــد  ذلــك 

في  السياســة  علــم  منطــق  مــن  تســتفيد 

التمييــز بــن شرعيــة الأصــل وشرعيــة الإجــراء، 

المؤسســة،  وشرعيــة  النــص  شرعيــة  وبــن 

الدســتوري الإســامي  التفكــر  أن  ليبرهــن 

يمتلــك إمكانــات نظريــة تســمح لــه بالاندراج 

خــال  ومــن  الحديثــة.  الدولــة  فضــاء  في 

قــراءة معمقــة لأطروحــة النائينــي يظهــر 

المؤلــف أن مــا يبــدو مجــرد نــص تــراثي هــو 

في الحقيقــة مــروع مبكــر للدولــة المدنيــة، 

يحمــل بــذور تطــور مهــم في فهــم المســلمين 

لمفهــوم الســلطة، ويكشــف عــن قــدرة الفكــر 

الإمامــي عــى إنتــاج مقاربــة واقعيــة تتعامــل 

مــع الدولــة بوصفها مؤسســة اجتماعيــة قابلة 

ــط  ــد. ولأن هــذا الفصــل يرب ــة والتقيي للرقاب

الــراث الســياسي بــأدوات علــم السياســة 

الحديــث، فإنــه يقيــم جــرا بــن زمنــن، مــن 

دون قطيعــة ومــن دون استنســاخ، بــل عــر 

تأويــل منهجــي يســمح بإعــادة تفعيــل القيــم 

ــن  ــامي م ــر الإس ــرى في الفك ــية الك السياس

ــد  ــدّم عب ــك يق ــة. وبذل ــا الأصيل داخــل بنيته

الأمــر زاهــد إســهاما مهــا في تطويــر الوعــي 

الســياسي الإســامي، ويعيــد طــرح ســؤال 

والاجتماعيــة  العقديــة  أبعــاده  في  الدولــة 

لا  الســؤال  هــذا  أن  مؤكــدا  والدســتورية، 

يــزال مفتوحــا، وأن المجتمعــات الإســامية لا 

تســتطيع بنــاء مســتقبل ســياسي مســتقر مــن 

دون العــودة إلى هــذا الــراث النقــدي الــذي 

حــاول النائينــي تأسيســه في لحظــة تاريخيــة 

حرجــة، ومــن دون قــراءة حديثــة تمتلــك 

القــدرة عــى تحويلــه إلى مــورد نظــري فعّــال 

ــوم. ــة الي ــات الدول في نقاش

مفاهيم ومصطلحات أساسية 

ــراءة  ــد ق ــا بع ــرج به ــارئ أن يخ ــن للق يمك

كتــاب عبــد الأمــر زاهــد »نظريــة الدولــة في 

ــة  الفكــر الســياسي الإســامي: قــراءة تحليلي

ــم  ــة”. هــذه المفاهي ــه الأم في أطروحــة تنبي

تمثــل العُــدة التحليليــة التــي يقدّمهــا الكتــاب 

لفهــم علاقــة الدولــة بالأمــة، وبنيــة الشرعيــة، 
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وتاريــخ الفكــر الســياسي الإســامي.

أولا: مفاهيم تتعلق بالدولة والشرعية

مفهــوم جوهــري في  	1.الدولــة الأخلاقيــة؛ 

قــراءة زاهــد، حيــث تعُــرفّ الدولــة بوصفهــا 

كيانــا لا يقــوم إلا بقــدر التزامــه بالعــدل 

ســلطة  الدولــة  ليســت  العــام.  والصالــح 

صِفــة بــل مســؤولية قيميــة.

ــرى زاهــد  ــة بالتعاقــد الأخلاقــي؛ ي 	2.الشرعي

أن الشرعيــة في الســياق الإســامي ليســت 

تفويضــاً غــر محــدود للحاكــم، بــل »تعاقــد« 

أخلاقــي ضمنــي بــن الأمة والســلطة، يسُــقط 

إذا انتفــى العــدل.

ــل  ــوري يجع ــوم مح ــلطة؛ مفه ــد الس 	3.تقيي

ــة بنيــة قابلــة للمســاءلة. الحاكــم  مــن الدول

ــة  ــط شرعي ــل محــاط بضواب ــا، ب ــس مطلق لي

ــة  ــوع رقاب ــه موض ــل قرارات ــة تجع واجتماعي

ــتمرة. مس

ــرد في  ــح ي ــلطة؛ مصطل ــدر الس ــة مص 	4.الأم

الكتــاب بوصفــه قلــب إعــادة قــراءة »تنبيــه 

ــل  ــم ب ــة للحك ــت متلقي ــة ليس ــة”. الأم الأم

هــي التــي تمنــح الشرعيــة، وتســتطيع نزعهــا 

ــة. ــا الرقابي ــم وظيفته بحك

بــن  زاهــد  يميــز  السياســية؛  	5.المشــاركة 

ــاركة في  ــد أن المش ــوع، ويؤك ــة والخض الطاع

ــل  ــاً ب ــاً انتخابي ــت حدث ــرار ليس ــة الق صناع

ممارســة اجتماعيــة مســتمرة نابعــة مــن قيــم 

ــة. ــروف والنصيح ــر بالمع ــبة والأم الحس

ثانيــا: مفاهيــم تتعلــق بالفكــر الســياسي 

الإســامي

مصطلــح  الإســامي؛  العمومــي  	1.الفضــاء 

يســتعيده زاهــد ليشــر إلى المجــال الــذي 

ــداول  ــرأي وت ــداء ال ــاس لإب ــه الن ــع في يجتم

ــاء، الأســواق،  ــل دور العل ــام، مث الشــأن الع

حلقــات الوعــظ، والبيئــات الاجتماعيــة التــي 

ــلطة. ــب الس تراق

	2.الفكــر الســياسي المعيــاري لا الســلطاني 

يقدمــه زاهــد: هنــاك فكــر  تمييــز مهــم 

ســلطاني يــرر الســلطة، وفكــر معيــاري يضــع 

شروطــاً عــى الســلطة، وأطروحــة »تنبيــه 

ــاني. ــن الث ــدرج ضم ــة« تن الأم

الشريعــة  أن  فكــرة  الســياسي  	3.الاجتهــاد 

ــار يســمح  ــل إط ــدة، ب ليســت نصوصــا جام

للتجــدد  قابلــة  نظريــة سياســية  بتطويــر 

وفــق قيــم العدالــة ومصلحــة الأمــة.

	4.عقــد العمــل الســياسي؛ يرتبــط بمفهــوم 

ــؤولية  ــم مس ــل الحاك ــي تحُمّ ــة« الت »الأمان

الأمــة  وتحمّــل  الأمــة،  مصالــح  رعايــة 

الحاكــم. مراقبــة  مســؤولية 

تتعلــق  ومصطلحــات  مفاهيــم  ثالثــا: 

والأمــة الحاكــم  بــن  بالعلاقــة 

	1.النصيحــة باعتبارهــا أداة حكــم؛ النصيحــة 

هنــا ليســت مجــرد فضيلــة، بــل آليــة ضبــط 

ــة  ــبه وظيف ــا يش ــل م ــة، تمث ــياسي جوهري س

ــث. المعارضــة في الفكــر الحدي

مبــدأ  تحويــل  المجتمعيــة؛  2.	الحســبة 
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الحســبة مــن رقابــة عــى الأخــاق إلى رقابــة 

ــة في ضــان  عــى أداء الســلطة، أي دور الأم

حســن إدارة الدولــة.

ــس  ــار الوجــود الســياسي؛ لي ــة معي 3.	العدال

ــل  ــح، ب ــم الصال ــا للحك ــط شرط ــدل فق الع

ــا  ــة ب ــها. دول ــة نفس ــود الدول ــارا لوج معي

عدالــة ليســت دولــة شرعيــة في المنظــور 

الإســامي.

رابعا: مفاهيم تتعلق بمنهج الكتاب

ــراث  ــياسي؛ ال ــراث الس ــة لل ــراءة نقدي 1.	ق

ــد،  ــخ جام ــرأ كتاري ــامي لا يقُ ــياسي الإس الس

قابلــة  فكريــة  إمكانــات  كمجموعــة  بــل 

ــبه  ــا يش ــارس م ــد يم ــل. زاه ــادة التفعي لإع

التأويــل الســياسي للــراث.

2.	تحريــر النــص مــن الســلطة؛ مفهــوم يــرى 

أن كثــرا مــن النصــوص التراثيــة شُــوهت 

بتدخــل الســلطة، وأن إعــادة قراءتهــا تحتــاج 

إلى تفكيــك خطــاب القــوة الــذي أحــاط بهــا.

ــة؛  ــرة اجتماعي ــة كظاه ــاء الدول ــادة بن 3.	إع

الدولــة ليســت جهــازا فوقيـّـا، بــل علاقــة 

اجتماعيــة بــن الحاكــم والمجتمــع، تتغــرّ 

ــة. ــر بوعــي الأمــة وقدرتهــا عــى الرقاب وتتأث

خامســا: مصطلحــات مســتخلصة مــن النــص 

الــراثي »تنبيــه الأمــة”

ــة؛ محــور رئيــس في أطروحــة  1.	الأمــة الرقيب

ــا  ــة العلي ــي الرقاب ــة ه ــة«: الأم ــه الأم »تنبي

الســلطان، وتمتلــك ســلطة معنويــة  عــى 

ــا. ــا له ــه خاضع تجعل

ــر  ــوم يش ــري؛ مفه ــلطان الأج الس 	.2 	

ــة  ــة مطلق ــه ملكي ــت ل ــم ليس إلى أن الحاك

للســلطة، بــل يعمــل لــدى الأمــة كأجــر 

ــه  ــق الأمــة علي ــح العامــة، وتحقّ عــى المصال

الأداء. ضوابــط 

الحكــم؛  الجماعيــة في  المســؤولية  	.3 	

الحكــم ليــس فعــا فرديــا، بــل عمليــة تتــوزع 

فيهــا المســؤولية بــن الســلطان والعلــاء 

الاجتماعيــة. والمؤسســات 

ــة  ــكها؛ مرتبط ــة وتماس ــدة الأم وح 	.4 	

بــرورة ألا تتحــول الدولــة إلى قــوة تفريــق 

أو قهــر، لأن التفــكك الاجتماعــي يســقط 

تلقائيــا. الحكــم  شرعيــة 

سادســا: مفاهيــم حديثــة يوظفهــا زاهــد 

لربــط الــراث بالواقــع

المبكــرة؛  الإســامية  الدســتورية  	.1 	

مصطلــح يقدمــه المؤلــف لتوصيــف القواعــد 

ــا  ــة مصــدرا للســلطة، م ــت الأم ــي جعل الت

يشــبه في جوهــره فكــرة الدســتورية في الفكــر 

الحديــث. الســياسي 

فكــرة  تقابــل  الجماعــة؛  ســيادة  	.2 	

الســيادة السياســية الحديثــة، لكنهــا هنــا 

ســيادة قيميــة تقــوم عــى العــدل والمصلحــة 

الاجتماعيــة.

ــا  ــل به ــدني؛ ينق ــع الم ــة المجتم رقاب 	.3 	

زاهــد مفهــوم الحســبة والنصــح إلى معــادل 

المــدني بمؤسســاته  حديــث هــو المجتمــع 

وأدواره. بعــد قــراءة الكتــاب يخــرج القــارئ 
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ــم تتجــاوز الإطــار الفقهــي  بمجموعــة مفاهي

ــة  ــد للدول ــم جدي ــس لفه ــدي، وتؤس التقلي

الدولــة  أن  أهمهــا:  الإســامي،  الفكــر  في 

ــلطويا، وأن  ــازا س ــركة لا امتي ــؤولية مش مس

ــة  ــة، وأن العدال ــدر الشرعي ــي مص ــة ه الأم

ــة، وأن الــراث الســياسي  معيــار وجــود الدول

الإســامي يحتــوي بــذور تفكــر دســتوري 

ــياق  ــه في س ــتعادته وتفعيل ــن اس ــر يمك مبك

الدولــة الحديثــة.
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